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 قيمة العملة العراقية 

  الهيكليةالاقتصادية  تالاختلالاو

  د. احمد الحسيني                                                              د. كمال البصري
 المقدمة     

دراسة تقلبات قيمة العملة العراقية وتفسيرها بالاختلالات الهيكلية وبضعف  إلىتسعى المقال      
 إلى أدتالعوامل التالية قد  ج انتوتستن .الأخرى والعوامل السلوكية  بيق مفردات الادارة الرشيدةتط

                    ونقص العرض: الخارجية السياسية،  الأجنبيةزيادة الطلب على العملات 
قتصاد،، السياسي والا الاستقرار ،وعدم العامة الاقتصادية، والسياسة المالية الأعمالوضعف بيئة 

و ضعف القدرات الانتاجية المحلية،  كما ان التحسن في معدل دخل الفرد العراقي كان عاملا هو 
، وتعاظم لات العائلية من الخارجانحسار الحو او لادارة الرشيدة وسيادة القانون، الاخر، وضعف ا

مناطق التبادل نشوء )السوق المواز،(، و  وجود شركات التحويل المالي وشركات الوساطة المالية
 التجار، في المنافذ الحدودية.

 

 قيمة العملة العراقية والاختلال

 ة ـــــــــة الهيكليـــــالاقتصادي 

دراسة تقلبات قيمة العملة العراقية وتفسيرها بالاختلالات الهيكلية وبضعف  إلى ةتسعى المقال
  .  خرى لاسلوكية االوالعوامل  تطبيق مفردات الادارة الرشيدة

  الاختلالات الهيكلية. 1
دراسة استقرار قيمة العملة  لايمكن، وعليه مضمون الاقتصادتستمد العملة العراقية عافيتها من 

ية، ساسالواقع الاقتصاد،. حاليا يعاني الاقتصاد من ضعف في مقوماته الأ تناولبعيدا عن 
لمحلي الاجمالي  لعام يتلخص واقع الاقتصاد العراقي من خلال التمعن في مكونات الناتج او 

بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي كما يلي: النفط المختلفة شكل القطاعات ت حيث 2011
من ذلك اعتماد ويتضح   .... الخ  ٪  1.83 حوالي٪ والصناعة  4,15الزراعة و % 54.74

الجارية  ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار لقدالاقتصاد العراقي على قطاع النفط. 
                                                           

  المعهد العراقي للإصلاح الاقتصاد
  



 2013/والثلاثون السابع العدد– ةعشر الحادية السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences    قتصاديةإلا للعلوم العراقية المجلة
 

 

 

 (2) 

قيمة  ادتز ، ولنفس الفترة 2011- 2004دينار عراقي للفترة  مليار 211.310 إلى 53,499من 
  ملياردينار. 95,822 إلى 22,691الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية عدا النفط من 

رائب، عندما تكون عوائد النفط  اكبر بكثير من العوائد المالية المستحصلة من الضالمشكلة هي 
تحت تصرفها رصيداً مالياً  كبيراً سهل الكسب )لم يتحقق على حساب عادة ستجد الحكومة 

طية )بمعناها الكامل( على هذه الظاهرة ستشجع في غياب الديمقراو الموارد المالية للمواطنين(. 
أنْ  مساحة واسعة بالتصرف بالمال العام بشكل غير كفوء، ومن الامثلة على ذلك الحكومة اعطاء

  :تبني إلىتلجأ الحكومات 

بعيدا عن حسابات  بزيادة الرواتب والاجور متمثلة :سياسات اقتصادية عقيمة في اثارها( 1
انتاجية العمل، وبالتوسع في خلق عمالة لاغراض غير انتاجية مما ينجم عنهما تضخم 

ولمؤشرات  بالاسعار، وانتهاج سياسة دعم غير اقتصادية محدثة تشوه في بنية الاقتصاد
 ربط المواطن بالسلطة.  إلىيهدف في جوهره سياسي ، والتوجه نحو انفاق غير منتج السوق 

المنح بنشاطات ليس لها مبرر اقتصاد، كتمثل م :غير اقتصادية نفاق سياسات ا( 2
ة حقيقية للاقتصاد ولا والمساعدات وفتح دوائر خارجية دبلوماسية وثقافية لا تضيف قيم

 ون ذلك على حساب مجالات اقتصادية ملحة تتصل بكرامة المواطن.  ويك ،للمواطنين
فان القطاع الخاص في هذه الدول يتمتع بوجود ضعيف وهامشي،  ماتقدمنتيجة لكل          

 اقتصاديةذلك لانه لا يتمتع بالدعم )كما هو الحال في القطاع العام( وهو يتركز في مجالات 
لحقيقي للقطاع الخاص يعني غياب الابداع وسرعة التكيُّف . ان غياب الدور اتجارية وخدمية

ان تفرد القطاع العام بالانتاج وغياب  وتوفير عماله خارج اطار القطاع العام.  لاحتياجات السوق 
الامرالذ، يتطلب  ،ر ترد، كفاءة انتاج القطاع العاماستمرا إلىمنافسة القطاع الخاص تؤد، 

)حاليا  الكمركية ةايالحمعام من خلال الدعم الماد، وسياسة القطاع ال ةايوحمتدخل الحكومة 
 إنتاجيةمؤسسات  ةايحم.  وبالتالي فان الحكومة تعمل على مليار دولارا( 3معدل الدعم السنو، 

الخدمات بسعر اعلى  أوخاملة على حساب المواطن الذ، يجد حاله مضطرا لشراء السلع 
القصير ولا  الأمدا تؤكد التجارب العالمية لاتؤد، في ان هذه التضحية عادة وكم.وبنوعية رديئة

ان غياب دور القطاع الخاص يحول سياسيا القطاع العام.   إنتاجوكفاءة  أداءتحسن  إلىالبعيد 
كسبة وموظفين مأجورين للحكومة تابعين لتوجهات الحكومة، ومما لاشك فيه فأن  إلىالمواطنين 

حكومة ومن ثم على اتساع ساحة منظمات المجتمع المدني ذلك يؤثر على استقلالية الفرد عن ال
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فصيلين  إلىانقسام المواطنين  إلى ةايبالنهالمستقلة. ان مضي الحكومة في تلك السياقات يؤد، 
 مختلفين من المنتفعين وغيرهم.  

خلق فرص  إلىبسبب محدودية فرص العمل التي يمكن ان يخلقها القطاع العام، تسعى الحكومة 
طريق تعزيز دور السلطة الامني من خلال زيادة عدد منتسبي الشرطة والجيش  عمل عن

نمو القدرات العسكرية ان والاستفادة من الفائض النقد، في شراء السلاح والمعدات العسكرية. 
بوادر للنمو  أ،يشجع على معالجة الخلافات الداخلية والخارجية عسكريا، ومن ثم اجهاض 

ن جانب اخر ان اعتماد العوائد النفطية على سعر النفط بالسوق والتطور بشكل مطلق.  م
موجات من المد والجزر والتي تنعكس من خلال  إلىالعالمية يعر ِّض اقتصاديات تلك الدول 

 - 2008)كما اعكس ذلك في تخطيط الموازنة الاتحادية  النفطية راداتيالإالتقلبات الحادة في 
ية للدول عادة ما تستفيد منها المدن اكثر من الريف، وهذا ما واخيرا فان العوائد النفط.  2009

هذه الهجرة عادة ما تكون في فترة زمنية  إنالمدينة، ولاشك  إلىيسبب حالة هجرة من الريف 
 إلىالطلب و  إلىعرض الخدمات بالنسبة  ةايكفقصيرة ينجم عنها اختناقات حادة بسبب عدم 

هذه الحالة على مستوى الخدمات  تأثير يكتفي ولا مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة. 
ضعف مساهمة الريف في الانتاج الزراعي والحيواني وحصول  إلىالمتاحة بالمدينة ليتعدى 

نجد  أنما تقدم يمكن  إنخسائر جسيمة.  الحقيقة  إلىتغيرات في خصوبة الارض والتي تؤد، 
، ولا شك ان 2003 - 1968بة الزمنية له مصداقية في الاقتصاد العراقي وبالاخص خلال الحق

بات السياسية القائمة والتي تنعكس ذااثار هذه السياسات وطبيعتها لم تتغير جذرياً،  بسبب التج
 .للتغير على ضعف الارادة السياسية

 

  قيمة السوقيةال. 2

 لعملة العراقية ل     

تم  1932وفي عام  الدينار كعملة عراقية، إصدارل قانون خاص بأو 1930صدر في عام 
 إرتباطتم فك  1958، وفي عام إسترلينين واب 3.3الدينار العراقي وكان الدينار =  إصدار

خلال دولار امريكي.  3.3الدينار =  أساسوتم ربطه بالدولار الامريكي على  الباون الدينار مع 
م طبع العملة ت 1990، وبعد عام للدينار إصدارية 12 إصدارتم  1990 ةايلغ 1932من الفترة 

عملات جديدة  إصدارتم طبع  2003، وبعد عام متعددوبسعر صرف   محليا في مطابع النهرين
( يوضح سعر الصرف للدينار 1الرسم البياني رقم )سعر الصرف معوم مدار. وأصبح ، نارمن الدي
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 ق المواز، السو)مزاد العملة( وفي  لدى البنك المركز،  العراقي مقابل الدولار الامريكي الرسمي
 .2013شباط  إلىو  2011للفترة من كانون ثاني )تبادل المحلي بالسوق( 

 
 
 

 المصدر : البنك المركز، العراقي
، من سيادة الدولة وكذلك هي تعكس مقدار الرفاهية الاقتصادية اءً تعتبر العملة المحلية جز       

 أوسواء كان ذلك النشاط تجارياً  يلعب سعر الصرف دوراً مهماً في النشاطات الاقتصادية للدول و
 استخدامه حيث يمكناستثمارياً، حيث يحتل سعر الصرف مركزاً محورياً في السياسة النقدية، 

مكونات النمو  ىنافسية الدولة من خلال تأثيره علت ىأداة، وهو كذلك مؤشر عل أوكهدف 
والتدفقات الرأسمالية، وتطور على التجارة الدولية،  الإنفتاحالاقتصاد،، مثل الاستثمار ودرجة 

 .القطاع المالي
  ها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني.أساسهو النسبة التي يحصل على  :الصرفسعر ويعرف 
فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل   ،ن الطلب والعرضوقان بحسبسعر الصرف ويتحدد 

 تستخدمها الدول لتحديد قيمة عملتها: رفالص أنظمةهناك نوعان من  .الطلب عليها قل سعرها
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عملة واحدة تتميز بمواصفات  إلى أماتثبيت سعر صرف العملة فيه يتم   :أنظمة الصرف الثابتة
يين، ساسسلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأ إلى أمامعينة كالقوة والاستقرار. و 

 . والفضة مثل الذهب الثمينةالمعادن  أو، العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص أو

مثل  يرايالمعبعض  أساستتميز بمرونتها وقابليتها للتعديل على : أنظمة الصرف المرنة
وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار  المؤشرات الاقتصادية.

تستخدم  أووالذهب.  الأجنبيةت لاحتياطي لديها من العملاا مستوى  أساسصرفها بتواتر على 
التعويم الحر الذ، يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام 

 .يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف
 لتحديد الدولة في الرئيسية الإدارة الذ، يمثلالمركز،  البنك بإجراءاتلا أو  الصرف سعر أثريت

ثانيا ، و الدولة لها تتطلع التي الاقتصادية الأهدافتحقيق  في يسهم بما النقدية السياسة وإدارة
 لحسابها أو زبائنها امرأو  لتنفيذ السوق  في تتدخل حيث شركات التحويل الماليو  التجارية البنوكب

ثالثا و ،  بالمقاصات المصرفية ويقومون  الزبائن امرأو  بجمع المراكز هذه تقوم حيث ،الخاص
 للعملات البيع أو الشراء امرأو  بتجميع يقومون  نشطون  وسطاء وهم شركات الوساطة المالية

 عن الشفافية . بعيدا آخرين متعاملين أو بنوك عدة لصالح الصعبة
 

 العوامل المؤثرة على العملة في العراق

 الأجنبيةم العملات اأممؤخرا وعلى مدار الاشهر القليلة الماضية انخفضت قيمة الدينار العراقي 
دينار لكل دولار بعد ان كانت مستقرة على  1300حتى بلغ في بعض الاحيان بالسوق المواز، 

دينار مع  1166دينار لكل دولار بالرغم من ثبات سعر البيع للبنك المركز، والبالغ  1185معدل 
ارتفاع  إلىا يؤشر دينار للبيع النقد، وهذ 1171دينار و  1179 أ،دينار للحوالات  13عمولة 

 وذلك للعوامل التالية:  الطلب على الدولار في السوق الداخلية
                   السياسية والاقتصادية في دول الجوار  الأزماتشكلت  العوامل الخارجية:  -1

. الذ، الأجنبيةالعملات عملة الدولار و  إلى( والمتجسدة في حاجة تلك الدول  وإيران)سوريا 
نخفاض العملة المحلية في تلك الدول وانعكس ذلك بانخفاض سعر الصادرات هو احصل 

 مغريةتلك الدول من خلال تعاملات  إلىخلق نوافذ لاستقطاب الدولار من العراق للعراق،  و 
من جانب اخر  .  والسوريين للإيرانيين مصدر للعملة الصعبةن وبنفس الوقت تمثل يللعراقي
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ضا منفذ لخروج الدولار ولكن يصعب أيمع تلك الدول قد يكون سر، ترابط اجتماعي وأهناك 
  التكهن بمقداره.

 هروب رأس المال إلىالعوامل التي تؤد، بالنتيجة متمثلة ب: الاقتصادية الأعمالبيئة  -2
دة القانون امنها عدم الاستقرار السياسي وغياب سيو  ، المحلي وتراجع المستثمرين الاجانب

شهدت تحسن في  2008ة. لاشك ان الفترة الزمنية التي اعقبت في التعاملات الاقتصادي
غير ان البيئة الاقتصادية لا   .الحالة الامنية ومن ثم في معدل التضخم وفي سعر الصرف

الذ،  الأمربعيدة المدى.  أومتوسطة اللمشاريع لزالت طاردة للاعمال فلا تشجع التخطيط 
على المشاريع التجارية ذات المردود و  عمالالأبعض رجال على نشاطات الاقتصار  إلى أدى

دية تعاني من شحة السيولة النق أخرى ل دو إلىحول ، ولاشك ان نسبة منه تالربحي السريع
 بلغت مرتبة العراق)2008اخر أو لمالية التي بدأت في ا الأزمة أثرالمترتبة على 

    ( 2012عام  دولة183من165

 تنفاق الحكومي بمعدلاة ارتفاع معدلات الا ات السابقشهدت السنو السياسة المالية العامة:  -3
 2004ترليون دينار عام  34.6)ارتفع الانفاق العام من في العالم  أخرى دولة  أ،اكبر من 

 إلىوان معظم صور الانفاق هي استهلاكية تؤد، ( 2012ترليون دينار عام  117.1 إلى
ية ودراسية، واستيراد سلع واستثمارات الارتفاع في الانفاق العالم الخارجي )سفر، خدمات طب

 المتداولةالعراقية ارتفاع في صافي العملة  إلى أدت، وكذلك في مشاريع عقارية وغيرها(
حيث ارتفعت  الأجنبيةمما يرفع الطلب على العملات  2013ترليون دينار في عام  36لتبلغ 

مليون  40632.5 إلى 2010مليون دولار عام  37302.7رادات العراقية من يقيمة الاست
 %.8.9بنسبة تغير بلغت  أ، 2011دولار عام 

وبطبيعة  م تطبيق قانون التعرفة الكمركيةعدضا أي: وتشمل ضعف السياسات الضريبية -4
 أغلبمستحقة الدفع بالدولار في ق السوق بالسلع والخدمات اغر ليها إالتي يترتب عالحال 

قد ضافية إالضربية يضمن تحقق ارباح  المستحقات جبايةضعف كفاءة  إنالاحيان.  كما 
  الخارج بهيئة دولارات. إلىب ضعف الائتمان المصرفي العراقي ببسطريقها تجد 

ب ان العراق دول توصف بانها بالمرحلة الانتقالية ببسالاستقرار السياسي والاقتصاد،:  -5
في مصارف  فراد يحتفظون بحساباتنسبة من الأ الاستقرار السياسي والاقتصاد، نجد موعد

وتزداد هذه التحويلات  ياء،ثر من كبار المسؤولين والأ  ن ما يكونوجنبية في الخارج وعادة أ
 طرديا مع ارتفاع العوائد النفطية.
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 دولار 1670 منالتحسن في معدل دخل الفرد العراقي  إنالمحلية:  الإنتاجيةالقدرات ضعف  -6
ية الكمية والنوعية. ينعكس هذا يجعلة يبحث عن استهلال اكثر من ناح دولار 5400  إلى

من خلال  أوالعامل في السوق من خلال الانفاق الخارجي على استيراد مكائن ومواد جديدة 
 .  الأجنبيةزيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية 

وكمثال على  والفساد الهدر بالمال العام: وتجسد ذلك بسيادة القانون ضعف الادارة الرشيدة و  -7
ورفع وتيرة للمشاريع باكثر من قيمتها الحقيقية، تؤد، بطبيعة الحال  ميناتذلك تحديد تخ

  .رينار العراقي بالدولا دتحويل ال

في السنوات السابقة كانت هناك نسبة لا بأس بها من العائلية من الخارج :  الحوالات -8
 الا راقيتحسن معدل دخل الفرد الع أثرلى وعالداخل  إلىالحولات العائلية من الخارج  تتم 

  مديات كبيرة. إلىحاليا  قد خفت لات ن هذه الحواا

وجود هذه  أدى)السوق المواز،(:  التحويل المالي وشركات الوساطة الماليةشركات  -9
التحويلات الخارجية النقدية والتي تشكل ضغط على  مزاولةتشجيع  إلىالشركات 

 تندية.لى اعتماد التحويلات المسو الموجودات من الدولار وكان الأ 

لمساعدات الدولية غير النفطية بسبب انخفاض المنح وا الأجنبيةانخفاض مدخولات العملات  -10
 .بشكل اخاص وانحسار في الوجود الامريكي في العراق الإعمار لإعادة

 الدفع ان وجود هذه المناطق شجع على مناطق التبادل التجار، في المنافذ الحدودية : -11
ارتفاع الطلب  إلىيؤد، نقاط التماس الحدودية، وهو بذلك  عند  بالدولار مباشرةالنقد، 

 مباشر على الدولار.ال
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 التوصيات

قتصادية ة الإتحصيل حاصل للسياسهو ما يحصل من تشوه في بنية الاقتصاد العراقي  إن
العمل المؤسساتي يتطلب  إنكما  على هذا التشوه بالمدى القريب. توقع السيطرةيولا الريعية، 

لستراتيجية، الشعور ، الرؤية ااتعتماد الكفاءإبدارة الرشيدة المتمثلة ردات الإتطبيق مف
جماع وتحقيق انون، ضمان المشاركة والقبول بالإعتماد الشفافية، تأمين سيادة القإبالمسؤولية، 

الحلول في السياسة  إن عموماً   القريب. الأمدفي  ضاأي تحقيقها لايمكن أهدافوهي  اةاو المس
العوامل المؤثرة على العملة  إلى ، واستناداً منهاتتطلب وقت طويل لتحقيق النتائج المرجوة النقدية 

 قسمين: إلىجراءات نجد من الضرور، تقسيم الحلول والإالمحلية في العراق 
 :(الأمدالحلول السريعة )قصيرة 

دة زياعتماد إتقليل ضخ العملة الصعبة )البيع النقد،( في مزاد البنك المركز، و    -1
 الحوالات الخارجية.

في مزاد الحوالات البيع زيادة سعر البيع النقد، في مزاد البنك المركز، ليواز، سعر    -2
 ب الاختلاف بين السعرين.بلغاء الربح المتحقق بسالخارجية بهدف إ

طريق  لشركات التحويل المالي وشركات التوسط يتم عن الأجنبيةبيع وشراء العملة  -3
الحد من التعاملات غير المستوفية من الشروط  العراق  بهدف المصارف المجازة في
 والاجراءات المعتمدة .

زام التجار والمتعاملين في مناطق التبادل التجار، بين العراق ودول الجوار بالتعامل إل -4
 بالتحويل المالي وخطابات الضمان بدلا عن الشراء النقد،.

 .النقدية ووضع نظام الكتروني بالمعلومات تزام بشفافية معلومات المزاد والتحويلاتالإل -5
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الأمدطويلة الحلول الجذرية 

 مراجعة السياسة المالية للدولة وخفض التضخم في الانفاق التشغيلي. -1

جراءات التبادل النقد، تسهيل إ المصرفي بهدف الإصلاحراع بخطط سضرورة الإ -2
 الخارجي.

 مع تقليل التهرب الضريبي. فقياً رائب والعمل على توسيعه أتحسين قانون الض -3

توفير الحوافز للمنتجين من  تفعيل قانون التعرفة الكمركية لما له من دور مهم في -4
وكذلك تحسين  خفض حجم الاستيرادات إلىذو، الميزة الاقتصادية بما يؤد، 

 العاملة. راداتيالإ

مؤسسات رفع كفاءة الانتاجية للشركات وال اجلمن الاقتصادية  الأعمالتحسين بيئة  -5
التي من شأنها التقليل من الاستيرادات وزيادة المدخول من  الانتاجية المحلية

 .الأجنبيةوكذلك جذب الاستثمارات  عن طريق التصدير الأجنبيةالعملات 

واستخدام الصكوك  توزيع الرواتبالالكترونية الحديثة في  الآلياتاستخدام  -6
 خار.والتشجيع على الاد المصرفية

 آثاران يكون له  صفار من العملة الحاليةحذف الأ أوعملة جديدة  صداريمكن لإ -7
 . نفسية على المتعاملين بالعملة المحلية جابيةإي

  

 
 


